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  الجمھوریة التونسیة    

  الھیئة الوطنیة للإتصالات
  

  ــدد 04عـ :القـضـیــــــــة 
  2004فیفري  16 :تـاریخ القــرار

  
  قــــــرار

  أصدرتࡧالɺيئةࡧالوطنيةࡧللإتصالات

  :القـرارࡧࡧالتـاڲʏࡧب؈نࡧ
  
ممثلھا مشغل شبكة عمومیة للھاتف الرقمي الجوال في شخص " أوراسكوم إتصالات تونس" :المدعیة 

  .تونس العاصمة - 1- المنطقة الصناعیة الشرقیة  11عدد  8607القانوني مقرھا الإجتماعي كائن بنھج 
   مـن جــھة

  

الدیوان الوطني للإتصالات في شخص ممثلھ القانوني الكائن مقره الإجتماعي بنھج  :المدعى علیھ 
  .تونس بعلصدر

 مـن جھة أخــرى
 

لمقدمة من قبل المدعیة المذكورة أعلاه والمرسمة بكتابة بعد الإطلاع على عریضة الدعوى ا
أنھ وفي نطاق إستغلالھا لزمة إقامة  فیھاوالتي جاء  132تحت عدد  2003سبتمبر  25الھیئة في 

 2002لسنة  1079وإستغلال شبكة عمومیة للھاتف الرقمي الجوال المصادق علیھا بموجب الأمر عدد 
روع في تسویق خدماتھا وفي إنتظار إمضاء إتفاقیة الربط البیني وقبل الش 2002ماي  14المؤرخ في 

دیسمبر  21مع ھذا الأخیر بتاریخ  أبرمتوحتى تمكن مشتركیھا من الإتصال بمشتركي المدعى علیھ، 
تعریفات الربط البیني التي تخص  حولت دة عام واحد تضمن أحكاما إنتقالیةإتفاقا مبدئیا صالحا لم 2002

 ،وخلاصھا فوترتھاولیة والمكالمات الدولیة وضبط الحركة الھاتفیة المتبادلة بین الشبكتین المكالمات المح
ومباشرة بعد إمضاء ذلك الإتفاق قرر المدعى علیھ تمتیع حرفائھ بتخفیضات ھامة في تعریفات المكالمات 

بیني، وبناءا على طلب اقل من التعریفات التي تضمنھا الإتفاق والمتعلقة بالربط ال أصبحتالدولیة بكیفیة 
بنسبة  نقل الحركة الھاتفیة المحددة بالإتفاق المبدئي تعریفات من العارضة قرر المدعى علیھ التخفیض في

وقبلت العارضة العمل بتلك التخفیضات شریطة أن یتم خلاص فواتیر الربط حسب الجدول الذي  25%
علق ھذا الأخیر خلاص ما بذمتھ لفائدة عرضتھ على الدیوان الوطني للإتصالات، غیر أنھ وبعد أن 

أوراسكوم "الطالبة على شرط إمضاء إتفاقیة الربط البیني وبعدة مسائل أخرى حسب دعواھا تراجعت 
و في نفس . في قبولھا بالتخفیضات الممنوحة إلیھا ورفضتھا لكونھا مجحفة وتمییزیة "إتصالات تونس

المقام ضده، طالبت العارضة بتدخل الھیئة لحسم  سیاق المنازعة في التعریفات المعروضة من طرف
الخلاف الناشئ بین الطرفین في خصوص وصلات الربط المؤجرة، إستنادا إلى أن الدیوان الوطني 
للإتصالات أقر مبدأ معاملة العارضة بنفس الطریقة التي یعامل بھا حرفائھ من المؤسسات دون إعتبار 

فضلا على وضعھا  ولمركزھا كأول حریف لھا في الخدمة، أھمیة حجم الوصلات المؤجرة من طرفھا
كمشغل شبكة عمومیة للإتصالات یحق لھ التمتع بتعریفات أفضل من التعریفات المعمول بھا مع باقي 

  .الحرفاء العادیین
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وبعد الإطلاع على تقریر الدیوان الوطني للإتصالات في الرد على عریضة الدعوى المرسم 
  .والذي جاء فیھ بالخصوص ما یلي  149تحت عدد  2003نوفمبر  13بكتابة الھیئة في 

  فیما یتعلق بالحركة الھاتفیة الدولیة الصادرة عن العارضة -1
 ملیم  600إعتمدھا الدیوان الوطني للإتصالات والمقدرة في البدایة بــ  أن التعریفة الموحدة التي

المقصودة تعتبر تعریفة تفاضلیة وقبلت بھا المدعیة تحدید الإتجاھات دون للدقیقة الواحدة بصفة إجمالیة و
، من جھة ثانیة فقد وقع تمتیع العارضة  ّ حسب الإتفاق المبدئي المبرم بین الطرفین، ھذا من جھة

ملیما مع التأكید على أن  450قرھا الدیوان لفائدة حرفائھ وأصبح سعر الدقیقة الواحدة أبالتخفیضات التي 
وحدة والتفاضلیة منحت للمدعیة على أساس أن تمرر حركتھا الدولیة بأكملھا على التعریفة الإجمالیة الم

بإعتبار أن العارضة لم تكن لھا في ذلك التاریخ شبكة دولیة خاصة " لإتصالات تونس"الشبكة الدولیة 
 :وھو أمر من شأنھ أن یضر بمصالح الدیوان على صعیدین  2003أوت  22والتي شغلتھا بدایة من 

 یل العارضة لشبكتھا الدولیة یعتبر حدثا جدیدا لم یقع أخذه بعین الإعتبار عند تحدید إن تشغ
 ھمن ذلك أن ،%25التعریفات صلب الإتفاق المبدئي ومن بعده التخفیضات الممنوحة والتي بلغت 

لمدعیة إمكانیة تمریر المكالمات الموجھة إلى المناطق البعیدة وذات الكلفة العالیة عبر لسیكون 
وتمریر المكالمات غیر المكلفة والموجھة إلى المناطق القریبة عبر " إتصالات تونس"بكة ش

 .شبكتھا الخاصة
  إن رفض المدعیة للعرض الذي قدمھ لھا الدیوان لتأمین شبكتھا الخاصة یدل على أن العارضة

شبكتھا لم تعد في حاجة إلى مثل ذلك التأمین طالما وأنھ أصبح في تصرفھا شبكتین دولیتین، 
وبالتالي یمكنھا إستعمال الأخیرة كشبكة ثانویة للتأمین " إتصالات تونس"الدولیة الخاصة وشبكة 

 .في حین أنھا وضعت على ذمتھا لتمریر حركتھا الدولیة بسعر تفاضلي
  :فیما یتعلق بتعریفة وصلات الربط المؤجرة  -2

لسعر المعروض بالعرض الأولي من ا %50لاحظ المدعى علیھ أن المدعیة تمتعت بتخفیض قدره 
المرافق لطلب العروض الدولي الخاص ببیع لزمة لإستغلال الشبكة الثانیة  2001ني لسنة یللربط الب

لة تعریفات الربط المؤجرة تعتبر من الأمور المحسومة بإعتبار أن أللھاتف الرقمي الجوال، وأن مس
توجھ إلیھا بعد كل طلبیة تتقدم بھا في ر التي كانت از في شأن الفواتیرالعارضة لم تبد أي معارضة أو إحت

. من مجلة الإلتزمات والعقود 32خصوص تلك الوصلات وبالتالي تعتبر قابلة لھا عملا بأحكام الفصل 
ني وفي كل المسائل العالقة بین یوأبدى المدعى علیھ إستعداده للتفاوض في خصوص إتفاقیة الربط الب

  .جاد الحلول المناسبة لھاالطرفین لفض كل المشاكل وإی
  

 9وبعد الإطلاع على تقریر المدعیة في الرد على تقریر ختم الأبحاث المسجل بكتابة الھیئة في   
والذي جاء فیھ أن إقتراحات العضو المقرر لا تثیر أي تحفظ في شأنھا مع  05تحت عدد  2004جانفي 

طرفین وأن یعتمد في تحدید التعریفات على التأكید على ضرورة أن تشرف الھیئة على المفاوضات بین ال
  .التاریخیة وأن یقع التفاوض في شأن تعریفات الربط الدولیة حسب الإتجاھات والبلدانالتكلفة 

  

وبعد الإطلاع على تقریر المدعى علیھ في الرد على تقریر ختم الأبحاث المسجل بكتابة الھیئة في 
لا تثیر أي تحفظ  6و 3و 2و 1مقترحات العضو المقرر  والذي جاء فیھ أن 02تحت عدد  2004جانفي  7

من جانبھ إلا أنھ إقترح إخضاع تعریفات وصلات الربط المؤجرة إلى نفس النظام الذي أخضعت لھ 
  .تعریفات وصلات الربط البیني في خصوص سریان مفعول التعریفات التي سیقع الإتفاق علیھا

  

من مجلة الإتصالات  74و 73و 71و 69 و 68و  67و  63وبعد الإطلاع على الفصول 
 46والمتممة بالقانون عدد  2001جانفي  15المؤرخ في  2001لسنة  1الصادرة بموجب القانون عدد 

  .2002ماي  7المؤرخ في  2002لسنة 
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المتعلق بضبط  2001أفریل  14المؤرخ في  2001لسنة  831وبعد الإطلاع على الأمر عدد 
  .ني وطریقة تحدید التعریفاتالشروط العامة للربط البی

  

 12والأمر عدد 2001نوفمبر  9المؤرخ في  2001لسنة  261وبعد الإطلاع على الأمر عدد 
  .المتعلقین بتعیین أعضاء الھیئة الوطنیة للإتصالات 2004جانفي  5المؤرخ في  2004لسنة 

  

تعلق بالمصادقة الم 2002ماي  14المؤرخ في  2002لسنة  1097وبعد الإطلاع على الأمر عدد 
  .على إتفاقیة إسناد لزمة لإقامة وإستغلال شبكة عمومیة للھاتف الرقمي الجوال

  

المتعلق بضبط  2003أفریل  21المؤرخ في  2003لسنة  922وبعد الإطلاع على الأمر عدد 
  .التنظیم الإداري والمالي وطرق تسییر الھیئة الوطنیة للإتصالات

  

دیسمبر  26الأبحاث في القضیة المحال على طرفي النزاع في وبعد الإطلاع على تقریر ختم 
2003.  

  

وبعد الإطلاع على بقیة الأوراق المظروفة بالملف وعلى ما یفید إستدعاء الطرفین بالطریقة 
بالملحوظات بالدعوى وحضر ممثلو المدعیة وتمسكوا  وفیھا 2004فیفري  16القانونیة لجلسة یوم 

ختم الأبحاث في القضیة كما تمسك ممثلو المدعى علیھ بما تضمنھ ردھم  ى تقریرالكتابیة المقدمة جوابا عل
   .على الدعوى وعلى تقریر ختم الأبحاث

  
  :وبعد المفاوضة القانونیة صرح بما یلي وإثر ذلك 

  
  

  : من حیث الشكل
من مجلة  67حیث رفعت الدعوى ممن لھ مصلحة وصفة ووفق الصیغ التي جاء بھا الفصل 

  .وإتجھ قبولھا من الوجھة الشكلیة تالاتصالا
  :من حیث الأصل 

حیث ثبت من مظروفات الملف أن العارضة بصفتھا المشغل الثاني لشبكة الھاتف الرقمي الجوال 
بشكایة ضمنتھا تظلمھا من عدة مسائل  2003سبتمبر  25تقدمت إلى الھیئة الوطنیة للإتصالات بتاریخ 

ي بإختلاف أنواعھا ومن التعقیدات التي حالت دون التفاوض حول تتعلق بتعریفات خدمات الربط البین
  .إتفاقیة الربط البیني وإمضائھا وفق ما یقتضیھ القانون

  
على فروع الدعوى بجوابھا المبینة تفاصیلھ بالطالع نافیة كل ما " إتصالات تونس"وحیث ردت 

  .نسب إلیھا من طرف العارضة
  

ختلف المحاور التي تضمنھا التظلم موضوع ھذه القضیة وحیث وإن كان القاسم المشترك بین م
ھو تحدید التعریفات وضبط طرق التفاوض في شأنھا، فإن الحسم فیھا وإصدار القرار المناسب لھا یتطلب 

  .التعرض لكل محور على حدة
  

  تــعــریفات الحــركة الھــاتفیة الدولیة
  

أن الطرفان إتفقا على التعامل  2002ر دیسمب 21حیث یتضح من الإتفاق المبدئي المبرم في   
إلا . ملیم الدقیقة الواحدة وبصرف النظر عن الإتجاه الموجھة إلیھ المكالمة 600بتعریفة موحدة قدرت بـــ 
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بتخفیضات ھامة  تمتیع حرفائھ المدعى علیھ قرر 2003جانفي  6أنھ وبعد أسبوعین فقط أي بتاریخ 
بمراجعة تعریفات نقل " أوراسكوم"ة وتبعا لذلك طالبت في خصوص المكالمات الدولی % 25بلغت 

الحركة الدولیة بعد أن ثبت أن تلك التعریفات أصبحت أرفع من التعریفات التي یتمتع بھا العموم، وذلك 
 2003أوت  20و  2003أوت  5و  2003جویلیة  9في  مراسلات الموجھة إلى المدعى علیھحسب ال

تضمن تعریفات جدیدة لخدمة  2002دیسمبر  21المبدئي المبرم في والتي عرضت فیھا ملحقا للإتفاق
ملیما دون  285الربط البیني في مجال الحركة الھاتفیة الدولیة بطریقة یكون فیھا سعر الدقیقة الواحدة 

  .إعتبار الأداءات
  

تمتیعھا بنفس التخفیضات إلى طلب العارضة وقرر  الدیوان الوطني للإتصالات وحیث إستجاب  
أنھ وتبعا لجلسة  2003سبتمبر  6الموجھة   إلى العارضة في  تي منحھا لحرفائھ حیث جاء بمراسلتھال

 2003جویلیة  2وللمراسلة المؤرخة في  2003أوت  22العمل التي إنعقدت بمقر إتصالات تونس یوم 
وإستجابة  Mbit/s2وإعتبارا لقرارھا تأمین شبكتھا الدولیة عن طریق وصلة ربط دولیة مؤجرة سعتھا

علمھا أنھ وبعد إعادة دراسة عرضھا وسعیا یلطلب التخفیض في تعریفات نقل الحركة الھاتفیة الدولیة، 
  :قترح علیھا ما یلي یإلى الوصول إلى إتفاق شامل حول الربط البیني 

  
دینار  60.800للمعالیم الشھریة لوصلات الربط البیني الدولیة أي  %20تخفیض بـــ  -1

  .دینار 76.000عوضا عن 
عبر شبكتھا،   لسعر الدقیقة الواحدة لنقل الحركة الھاتفیة الدولیة  %25تخفیض بنسبة  -2

ملیما دون إعتبار الأداء على  600ملیما دون إعتبار الأداء على القیمة المضافة عوضا عن  450أي 
مع .2003جانفي مع الملاحظ أن ھذا التخفیض یتطابق مع التخفیضات المطبقة بدایة من  القیمة المضافة

فسیقع  2004فقط، أما تعریفات سنة  2003الإشارة إلى أن ھذه التعریفات قابلة للتطبیق بالنسبة لسنة 
 .التفاوض في شأنھا لاحقا

 
لفائدتھا  الدیوان الوطني للإتصالات وحیث ورغم قبولھا الصریح بالعمل بالتخفیضات التي أقرھا  

ر تلك التعریفات مجحفة بحقوقھا وغیر مؤسسة على التكلفة في شكایتھا على إعتبا" أوراسكوم"أصرت 
الحقیقیة مثلما إقتضاه القانون، وأدلت بجدول مقارنة بینت من خلالھ أن ھذه الأسعار تمییزیة حیث وإذا 

حیث أن عائدات شبكة الھاتف القار تدعم  متقاطع،تستنتج أوراسكوم وجود دعم  الأرقامسلمنا بصحة ھذه 
جوال بإعتبار أن نفقات تحویل المكالمات وإیصالھا على الشبكة الدولیة ھي أقل بكثیر من شبكة الھاتف ال

كنفقات تجاریة وأصرت على المطالبة بالعمل  %20التعریفات المعروضة والمعمول بھا بعد إضافة نسبة 
  .بتعریفة تعكس التكلفة الحقیقیة لخدمة الربط البیني

  

فة الموحدة تعتبر تفاضلیة لصالح العارضة خاصة أن تعریفات أن التعری المدعى علیھوحیث أكد    
الموجھة إلى بعض البلدان البعیدة تفوق بكثیر السعر المعمول بھ والمتفق علیھ في المكالمات الدولیة 

الإتفاق المبدئي المبرم بین الطرفین، كما أن التخفیضات الإضافیة التي منحت للعارضة كانت على أساس 
أن  غیر أنھ وبعد" إتصالات تونس"حركتھا الھاتفیة الدولیة برمتھا على شبكة " أوراسكوم"أن تمرر 

" إتصالات تونس"أصبح لھذه الأخیرة شبكة دولیة خاصة بھا فإنھ أصبح من الممكن إستعمال شبكة 
لتمریر المكالمات الموجھة إلى إتجاھات بعیدة دون غیرھا من المكالمات، وبناءا على رفض 

لمقدم یعتبر نفسھ في حل من العرض ا الدیوان الوطني للإتصالاتالعمل بالتخفیضات فإن " أوراسكوم"
  .من طرفھ

  
یسعیان إلى وضع ما  ى علیھبسطھ، أن العارضة ومن بعدھا المدع قوحیث یتضح من كل ما سب   

  .تم الاتفاق علیھ محل شك ومنازعة بھدف التملص مما كانا إلتزما بھ بمحض إرادتھما
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عامل وحیث أن الإتفاق المبدئي الممضى بین الطرفین یشكل الأساس القانوني الذي علیھما الت  
  .2002دیسمبر  21بمقتضاه إلى إنقضاء أجل صلوحیتھ وھو عام واحد من تاریخ إمضائھ في 

  

وحیث ودون خوض في مسألة ضبط تعریفات خدمة الربط البیني إستنادا إلى كلفتھا الحقیقیة فإن    
قة الواحدة ثم ملیم للدقی 600الإلتجاء إلى التعامل على أساس تعریفة موحدة حدد مقدارھا في البدایة بــ 

  . ملیم یعتبر خیارا من الطرفین على عدم التعامل بالطرق المحاسبیة المعروفة 450خفضت إلى 
  

 وحیث لا جدال في أن العارضة قد تخلت ضمنیا بقبولھا تعریفة موحدة لخدمة الربط البیني في  
الحقیقیة لتلك الخدمة والتي الحركة الھاتفیة الدولیة، على حقھا في المطالبة بالتعامل على أساس الكلفة 

للدیوان الوطني للإتصالات بحسب الإتجاھات المعنیة، وكذلك الشأن بالنسبة  ةتتطلب تحدید سعر الدقیق
وبالإتفاق مع العارضة تمتیع ھذه الأخیرة بالتخفیضات التي أقرھا بالنسبة  رادتھوبمحض إ ي أقرالذ

  .21/12/2002نافذة كجزء من الإتفاق الممضى في للعموم وبناءا على ذلك أصبحت التسعیرة الجدیدة 
  

لیم علق خلاص معایلم  الدیوان الوطني للإتصالاتوحیث وخلافا لما جاء بعریضة الدعوى فإن   
في  أكد إتفاقیة الربط البیني، وبإعتبارهعلى شرط إمضاء " أوراسكوم"لفائدة الربط البیني المتخلدة بذمتھ 

 ریطة أن تقوم ھذه الأخیرة بخلاصھلفائدة الشاكیة ش داد لدفع ما علیھآخر موقف لھ على أنھ على إستع
  .دیون لفائدتھ فیما تخلد بذمتھا من

  

وحیث وبصرف النظر عما سبق بیانھ فلا یحق للعارضة الرجوع فیما كانت قبلت العمل بھ   
ة على لتحدید تعریفات جدیدة مؤسس جدیدة في التعامل مع المدعى علیھصراحة وإشتراط طریقة 

معطیات لم یشملھا الإتفاق المبدئي الذي یشكل المرجع القانوني الوحید المنظم للتعامل بین المشغلین في 
  .خصوص تعریفات الربط البیني في الحركة الھاتفیة الدولیة ماعدا ما وقع الإتفاق بشأنھ بإرادة مشتركة

  

عرض التخفیضات في  في حل من وحیث أن ما طالب بھ المدعى علیھ من ضرورة إعتباره  
إلى نقض ما تم الإتفاق علیھ من  االتعریفات إعتمادا على تراجع العارضة في قبولھ تعتبر ھو الآخر سعی

  .جانب واحد
تتمتع فیھ " أوراسكوم"ملیم الذي تم الإتفاق علیھ حصل في وقت لم تكن  600وحیث أن سعر   

حقھا في الربط البیني لتمریر " أوراسكوم"ن تثمین بشبكة دولیة خاصة بھا لتمریر مكالماتھا، وبالتالي فإ
  .الدولیة كان مبررا" إتصالات وتونس"حركتھا الھاتفیة الدولیة عبر شبكة 

  
بتشغیل شبكتھا الدولیة الخاصة وبالتالي  2003أوت  22، قامت بدایة من "أوراسكوم"وحیث أن   

ة الھاتفیة إلى حاجة إلى تأمین شبكتھا حسبما تغیرت من تمریر الحرك دوليفإن حاجتھا إلى الربط البیني ال
  .تلزمھا بھ كراس الشروط لضمان إستمراریة الخدمات

  

وحیث أن المعطیات التي إنبنى علیھا تحدید تعریفة المكالمات الدولیة تغیرت بتغییر حاجة طالب   
  .خدمة تأمین نقل الحركة الھاتفیة الدولیة

  
تأسس  2003سبتمبر  6بمراسلتھا المؤرخة  في المضمن  "إتصالات تونس"وحیث أن عرض   

، 2003أوت  22لشبكتھا الدولیة الخاصة یوم " أوراسكوم"على الحاجیات الجدیدة التي أفرزھا تشغیل 
  .وھو عرض متكامل یحتوي على عدة أجزاء بما فیھا تأمین شبكة أوراسكوم

  

ي بإنتھاء مفعول الحاجة التي وحیث أن العمل بالتسعیرة المتفق علیھا والتي تم تخفیضھا ینتھ  
  .أملتھ

وحیث أن قرار مواصلة العمل بالتسعیرة المتفق علیھا یؤدي إلى توضیفھ بطریقة قد تلحق الضرر   
  .بالدیوان الوطني للإتصالات
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وحیث وبناءا على كل ما سبق التعرض إلیھ وتجنبا لكل المضاعفات التي من شأنھا أن تخل    
صالات، فإنھ من المتجھ إعتبار التعریفات المتفق علیھا بالإتفاق المبدئي المبرم بالسیر العادي لمرفق الإت

" إتصالات تونس"والمعدلة بموجب عرض التخفیض المعروض من قبل  2002دیسمبر  21في 
، ولا یجوز العمل بھ بعد 2003أوت  22إلى  2003جانفي  7نافذة بدایة من " أوراسكوم"والمقبول من 

  .ذلك التاریخ
  

  عریفات الوصلات المؤجرةت
  

 الدیوان الوطني للإتصالاتحیث تظلمت العارضة في ھذا المجال من التعریفة التي فرضھا علیھا   
من باقي المؤسسات ودون إعتبار أھمیة حجم المعاملات  هؤاثلة لتلك التي یتمتع بھا حرفاوھي تعریفة مم

وطالبت بناءا . لشبكة عمومیة للھاتف الجوال الأول ووضعھا كمشغل لمتبادلة ولا صفة العارضة كحریفھا
  .على ذلك بتمتیعھا بتعریفة تفاضلیة وفق الجدول المرفق بعرض إتفاقیة الربط البیني

  

بأن وصلات الربط المؤجرة لا تتعلق بمسألة الربط  الدیوان الوطني للإتصالات وحیث أجاب  
ارضة ولا تؤمن تمریر أي حركة ھاتفیة إلى البیني، لكونھا وصلات تربط المكونات الداخلیة لشبكة الع

شبكتھا وھي تبقى خاضعة بناءا على ذلك إلى قواعد العرض والطلب ھذا من جھة، ومن جھة أخرى، 
 نھا عرض الربط البیني الصادر عنھمن التعریفات التي تضم %50فإن المدعیة تمتعت بتخفیض قدره 

نة بالفواتیر الموجھة إلیھا بعد إسداء الخدمات ، فضلا عن قبول المدعیة للأسعار المضم2001لسنة 
المطلوبة ودون أي منازعة أو مناقشة وبالتالي تكون قد أعربت عن رضاھا بالسعر المعروض وإنعقد 

من مجلة الإلتزام  32تفریعا على ذلك العقد بصفة نھائیة لا یمكن الرجوع فیھ عملا بأحكام الفصل 
أو أجرى العمل بالعقد  افقا للإیجاب إذا إكتفى المجیب بقولھ قبلت والعقود الذي ینص على أنھ یعتبر مو

  .بلا شرط
  

، فإن وصلات الربط المؤجرة وإن تشكل من الناحیة ما جاء بجواب المدعى علیھوحیث وخلافا ل   
 2001لسنة  831الفنیة جزءا من المعدات الخاصة بشبكة المدعیة فإن الفصل السادس من الأمر عدد 

المتعلق بضبط الشروط العامة للربط البیني وطریقة تحدید التعریفات نص  2001أفریل  14المؤرخ في 
مشغلو الشبكات  الذي یلتزمصراحة على أن یتضمن العرض التقني والتعریفي لخدمات الربط البیني 

بنشره بعد مصادقة الھیئة الوطنیة للإتصالات جملة من الخدمات التي من بینھا خدمة النفاذ عبر 
  .لوصلات المكرسة لتلبیة حاجیات تشغیل شبكة المشغل طالب الخدمةا
  

یقر صراحة  ر المذكور أعلاه فإن المدعى علیھ نفسھمن الأم 6وحیث وإضافة لما إقتضاه الفصل    
والذي أرفق بالعرض  2001التقني والتعریفي لخدمات للربط البیني لسنة  صلب عرضھ عرض بأنھ

وتشغیل الشبكة العمومیة الثانیة للھاتف الرقمي الجوال، تعریفات وصلات الدولي لإسناد لزمة إقامة 
بأن تلك الخدمة لا تعد من خدمات الربط البیني وخاضعة لقاعدة  الأمر الذي یجعل تمسكھالربط المؤجرة، 

العرض والطلب في غیر طریقھ ولا یستند لسند قانوني صحیح، بإعتبار من وجھة نظر القانون من 
مشغلو الشبكات وأن توفیر وصلات الربط المؤجرة خدمة من خدمات الربط البیني  یسدیھالتي الخدمات ا

وبالتالي تكون الھیئة مختصة بالنظر في النزاعات الناشئة عن التعامل  .التي نص علیھا القانون صراحة
  .في شأنھا

  

في أعقاب الإستجابة لطلبات وحیث أن الإدعاء بأن عدم منازعة المدعیة في الفواتیر التي وجھت إلیھا   
التزود الصادرة عنھا في خصوص وصلات الربط المأجورة وتمادیھا في تقدیم الطلبیات یعد قبولا منھا 
للتعریفات المضمنة بتلك الفواتیر ولا یحق بناءا على ذلك المنازعة فیھا والمطالبة بتعدیلھا، في غیر 

ت عموما وفي مجال الربط البیني تحدیدا، من ذلك طریقھ بإعتبار خصوصیة التعامل في قطاع الإتصالا
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أن خدمة توفیر وصلات الربط المؤجرة ھي حكرا على المدعى علیھا بوصفھا المشغل الأساسي 
والمتصرف الوحید في البنیة التحتیة المتوفرة وبالتالي فإنھ لا خیار للمدعیة في التعامل في ھذا المجال 

ن غیره والتمادي دو ت الربط المؤجرة إلى المدعى علیھویدھا بوصلالكونھا مجبرة على توجیھ طلبات تز
مرتبطة بعدة إلتزامات حملتھا بھا كراس شروط اللزمة خاصة فیما یتعلق بالتغطیة  في التعامل معھ لكونھ
  .والتي علیھا الوفاء بھا

  

لربط المؤجرة لخدمة توفیر وصلات ا مام الطالبة وإحتكار المدعى علیھوحیث أن إنعدام الخیار أ  
یجعل مسألة التعریفات غیر خاضعة لقاعدة العرض والطلب التي تستوجب حریة إختیار المزودین 

  .والتفاوض حول الأسعار ونوعیة الخدمات المطلوبة
  

والمظروفة نسخة منھ إلى مؤیدات  2003جویلیة  9وحیث نازعت المدعیة بمكتوبھا المؤرخ في   
المؤجرة حیث أكدت على عدم تعرض الإتفاق المبدئي المبرم بین  الدعوى في تعریفات وصلات الربط

الطرفین إلى تلك التعریفات وطالبت بضرورة مراجعة التعریفات المطبقة علیھا بالإعتماد على معاییر 
  .عدم التمییز والتناسب في التعامل

  

مات وحیث وبعد أن ثبت من كل ما سبق بسطھ أن توفیر وصلات الربط المؤجرة ھي من خد
الربط البیني التي یجب التنصیص علیھا بالعرض التقني والتعریفي لخدمات الربط البیني الذي على كل 

 2001لسنة  831مشغل نشره بعد مصادقة الھیئة علیھ وفق ما إقتضاه الفصل السادس من الأمر عدد 
دید التعریفات، وقد المتعلق بضبط الشروط العامة للربط البیني وطریقة تح 2001أفریل  14المؤرخ في 

نص الفصل الثالث من الأمر المذكور على أن الطلب الرامي إلى الحصول على أي خدمة من خدمات 
  .الربط البیني یخضع وجوبا إلى التفاوض في شأنھ بین عارض تلك الخدمات وطالبھا

  

ق في وحیث تأكد من مظروفات ملف الدعوى أن تعریفات وصلات الربط المؤجرة لم یقع الإتفا  
شأنھا بین الطرفین وإقتصر الأمر على تبادل مراسلات ضمنھا كل واحد من المعنیین إقتراحاتھ في 

  .خصوص التعریفات المرغوب تطبیقھا
  

وللتوصل إلى حل الإشكال القائم وإحتراما لما أقرتھ القوانین المنظمة لقطاع الإتصالات فلا بد من   
تسبق كل تدخل للھیئة وھي مرحلة التفاوض والتشاور وتبادل  المرور بالمرحلة الأولیة التي لا بد أن

والإتفاق الصریح  وجھات النظر في المسائل الفنیة والتجاریة المتعلقة بوصلات الربط المؤجرة
  .بخصوصھا

  
  ولھذه الأسباب

  :قـــــــــــــــررت الھیئة الو طنیة للإتصالات ما یلي 
  

وإعتبارھا  2002دیسمبر  21اق المبدئي الممضى في إقرار جمیع التعریفات المضمنة بالإتف .1
  .2003دیسمبر  21ساریة المفعول إلى حدود 

للإلتزام بھا طالما وأنھ حصل " أوراسكوم إتصالات تونس"و" إتصالات تونس"دعوة كل من  .2
 .الإتفاق في شأنھا

لیة وإعتبار على الحركة الھاتفیة الدو %25بنسبة " إتصالات تونس"إقرار التخفیض الذي أقرتھ  .3
تاریخ تشغیل  2003أوت  22إلى  2003جانفي  6ذلك التخفیض ساري المفعول من 

 .لشبكتھا الدولیة الخاصة" أوراسكوم"
عن طریق الشبكة الدولیة التابعة " أوراسكوم"إعتبار وأن الحركة الدولیة التي مررتھا  .4

ذلك الذي أبرم فیھ الإتفاق بعد تشغیل شبكتھا الدولیة تمت في إطار مغایر ل" لإتصالات تونس"
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ودعوة الطرفین إلى التفاوض في خصوص تعریفات تلك  21/12/2002المبدئي المؤرخ في 
 .الحركة

دعوة الطرفین إلى التفاوض بخصوص تعریفات الربط البیني ویبدأ مفعول الأسعار التي سیتم  .5
ة التي یبدأ مفعولھا ماعدا وصلات الربط المؤجر 2003دیسمبر  21الإتفاق في شأنھا بدایة من 

طالما وأن ھذه الأخیرة لم یقع إتفاق صریح بشأنھا بین الطرفین ولم  2002دیسمبر 21بدایة من 
 .تضمن صلب الإتفاق المبدئي

إلى الطرفین قصد التوصل إلى الإتفاق  القرار بھذاإعطاء مھلة بشھرین إبتداء من تاریخ الإعلام  .6
بیني وفي صورة عدم التوصل إلى إتفاق تتولى الھیئة حول الأسعار وإمضاء إتفاقیة الربط ال

  . الوطنیة للإتصالات ضبط التعریفات
  

   :وصــدر ھذا القـــرار عن الھیئة الوطنیة للإتصالات المتركبة من الســــادة 
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